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الدورة السادسة والخمسون 
البند ١٢٢ من جدول الأعمال 

  الميزانية البرنامجية لفترة السنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١ 
معايير تحديد درجات السفر بالطائرة   

تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية   
إضافة 

نظرت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانيـة في تقريـر الأمـين العـام عـن معايـير  - ١
تحديد درجات السفر بالطائرة للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٠ إلى ٣٠ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١ 
(A/56/426). وخلال نظر اللجنة في البند، اجتمعت مع ممثلي الأمـين العـام الذيـن قدمـوا إليـها 

معلومات إضافية. 
وقد قُدم التقرير عملا بمقـرري الجمعيـة العامـة ٤٤٢/٤٤ المـؤرخ ٢١ كـانون الأول/  - ٢
ديسمبر ١٩٨٩ و ٤٥٠/٤٦ المؤرخ ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩١، اللذين طلبت فيـهما 
الجمعيـة إلى الأمـين العـام أن يواصـل تقـديم تقـارير سـنوية عـن معايـير تحديـد درجـــات الســفر 
ـــها الأمــم المتحــدة نتيجــة  بالطـائرة. كمـا يتضمـن التقريـر معلومـات عـن النفقـات الـتي تتحمل
استخدام الدرجة الأولى في السفر بالطائرة، وسفر الشـخصيات المرموقـة الـتي تمنـح اسـتثناءات 
للسفر جوا بالدرجة الأولى لحضور الاجتماعات، حسب ما طلبتـه الجمعيـة العامـة في مقررهـا 
٤٥٥/٤٠ المـؤرخ ١٨ كـانون الأول/ديســـمبر ١٩٨٥ وفي الجــزء الثــالث عشــر مــن قرارهــا 

٢٤٨/٤٥ ألف المؤرخ ٢١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٠. 
وكما أشير في التقرير، أذنت الجمعية العامة للأمين العام في قرارها ٢١٤/٤٢ المـؤرخ  - ٣
٢١ كـانون الأول/ديســـمبر ١٩٨٧، في جملــة أمــور، بــأن يمــارس ســلطته التقديريــة في منــح 
استثناءات للسماح بالسفر جوا بالدرجة الأولى على أساس بحث كل حالة على حـدة. ووفقـا 
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للتعميـم الإداري ST/AI/2000/20 المـؤرخ ٢٢ كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٠، يجــوز للأمــين 
العام أن يأذن أيضا، في بعض الأحوال، بالسفر جوا بدرجة رجال الأعمال. 

وخلال الفترة مـن ١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٠ إلى ٣٠ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١، أذن الأمـين  - ٤
العام بـ ٦٧ استثناءً (منـها ٣٧ حالـة للسـفر جـوا بالدرجـة الأولى و ٣٠ حالـة للسـفر بدرجـة 
رجــال الأعمــال)؛ وبلــغ مجمــوع التكــاليف الإضافيــة المتكبــــدة نتيجـــة لتلـــك الاســـتثناءات 

١٢٥ ٠٩١ دولارا (انظر A/56/426، الجدول ١). 
وكمـا يتبـين مـن الجدولـين ١ و ٢ مـن تقريـر الأمـين العـام، كــان عــدد الاســتثناءات  - ٥
الممنوحة في الفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٠ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠١ والتكــاليف المتصلـة 
ــــها خـــلال الفـــترة مـــن ١ تمـــوز/يوليـــه ١٩٩٩ إلى ٣٠  ــا أقــل مــن تلــك الــتي ووفــق علي
حزيران/يونيه ٢٠٠٠. وتلاحظ اللجنة الاستشارية مـن الفقـرة ١١ مـن التقريـر أن الانخفـاض 
في عدد الاستثناءات راجع إلى الرقابة الإدارية المستمرة. وأُبلغت اللجنة كذلك أثنـاء جلسـات 
الاستماع، بأنه يجري بذل جهود لترشيد إجـراءات منـح الاسـتثناءات بغيـة زيـادة تقليـل عـدد 
طلبات الاستثناء والتكاليف المتصلة بالعمل على تلبيتها. وترحب اللجنة بترشيد الإجـراءات 
وكذلك بانخفاض العدد الإجمالي للاستثناءات ومجموع تكاليفها خلال الفـترة مـن ١ تمـوز/ 

يوليه ٢٠٠٠ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠١. 
ـــر الأمــين العــام،  وبصـدد قائمـة الشـخصيات المرموقـة الـواردة في المرفـق الثـالث لتقري - ٦
/A، الفقـرة ١٧)،  تكرر اللجنة الاستشـارية تعليقاـا الـتي وردت في تقريرهـا السـابق (49/952
بشأن الحاجة إلى معايير واضحة لتحديد مدى �المستوى الرفيع� للمسافرين ووجـوب تطبيـق 

المعايير على الأفراد وليس الجماعات. 
وفيمـا يتعلـق بالاسـتثناءات الممنوحـة علـى أسـاس الحالـة الصحيـة، توصـــي اللجنــة  - ٧

بمواصلة منح تلك الاستثناءات على أساس استحقاق كل حالة على حدة. 
 


